
المفوضية السامية لحقوق الإنسان تطالب بسحب 
قانون العدالة الانتقالية وإلغاء قانون الحصانة

 صنعاء - فهمي الباحث:
كشف الخبير العالمي في أمن المعلومات 

العالمي كريس بلاسك أن اليمن وفي ظل غياب 
الرقابة الأساسية على البنية التحتية للإنترنت وأمن 

المعلومات في اليمن، تعتبر أرضية خصبة وهدفا 
سهلا للإرهاب الإلكتروني والجريمة المنظمة في عالم 

الإنترنت.
وأضاف كريس بلاسك - في مقال له نشُر في مجلة 

أمن المعلومات الأمريكية/ أن الغياب الشبه كامل 
للقدرات الأمنية الإلكتروني في دولة مثل اليمن نصف 

سكانها من فئة الشباب، جعل منها دولة منبوذة 
إلكترونيا، إذ يتعامل خبراء أمن المعلومات في العالم 
مع أي عناوين يمنية للإنترنت )IP( على أنها تيفود 

افتراضي في الشبكة العالمية.
وشدد  في حديثه على أهمية موقع اليمن في 
المنطقة وأنها في حاجة ملحة لإنشاء مركز وطني 
لأمن المعلومات، وعلى الدول المجاورة والولايات 
المتحدة الأمريكية أن تدعم اليمن لتأسيس بنية 

تحتية قوية في أمن المعلومات لأن ذلك سيساهم 
في إرساء الأمن وإنعاش الاقتصاد ليس في اليمن 

فحسب، بل في المنطقة بأكملها، وذلك يتوافق مع 
أهداف الدول العظمى في العالم.

وتطرق الخبير الأمريكي إلى زيارته إلى اليمن في 
نوفمبر من العام الماضي، بدعوة من شركة آيتكس 
للحلول التقنية،حيث قال: كان أول ما رأيته عندما 
نظرت في البنية التحتية لأمن المعلومات في اليمن 

في صيف عام 2012، فيروس طروادة زيوس جزءا لا 
يتجزأ من موقع البنك المركزي اليمني ونقل بيانات 

من الموارد الشحيحة”.
وقال إن من مصلحة أمريكا والعالم تشجيع 

ودعم جيل الشباب في اليمن للمضي في مسار آخر 
غير مسار الجريمة والإرهاب الدولي، مشيرا الى أن 

تكلفة عدم توفير بديل للفقر واليأس الذي تحركه 
الجماعات الإرهابية، ستكون أعلى أضعافا مضاعفة 

من الناحية الإنسانية والاقتصادية.
وذكر كريس بلاسك في ختام حديثه أن الحديث 
اليوم عن اليمن في أمريكا فقط، فيما يتعلق بشأن 

أخلاقيات وفعالية غارات طائرات بدون طيار. وقال: 
لقد حان الوقت لأمريكا وغيرها من الدول للبدء 

في مساعدة شباب اليمن للعثور على اتجاه إيجابي 
لعواطفهم وطاقتهم الإيجابية.

 خاص:
مع بدء فعاليات الحوار الوطني 

المنبثق عن المبادرة الخليجية، ما تزال 
بعض نقاطها محل خلاف يقلق بعض 

الأطراف المحلية والدولية، وفيما يخص 
قانون المصالحة الوطنية والعدالة 

الانتقالية تحديداً، أعربت المفوضية 
السامية لحقوق الإنسان عن قلقها 

بخصوص قرار الرئيس يوم ٥ يناير ٢٠١٣ 
بإحالته لمجلس النواب للتداول وإقراره.
وطبقاً للمفوضية فإن هذا المشروع 

يختلف تمامًا عن المشاريع السابقة ويعد 
انتكاسة لمسيرة العدالة الانتقالية.

 وبحسب المعطيات التي قادت لهذا 
المشروع والأسئلة الخطيرة حوله فإنها 

وبكل احترام تقترح سحب المشروع 
بالصيغة المقدمة في ٥ يناير ٢٠١٣.

وتضيف المفوضية السامية:  أن 
ديباجة المشروع تشير إلى العفو الممنوح 

للرئيس السابق ومعاونيه وأوصت 
بسحب القانون )رقم ٢٠١٣/١( حتى 

يتطابق تماماً مع القانون الدولي.
وأشارت المفوضة السامية أن العفو 
لأولئك المسئولين عن الإبادة الجماعية 
وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 
والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 

تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون 
الدولي.

وتنصح المفوضية السامية بالتوقف 

التام عن الإشارة والرجوع للقانون رقم ٢ 
لعام 2012 حتى لا يقوض مبدأ المحاسبة.
وتضيف المفوضة السامية أن مسودة 

القانون تعرف “العدالة الانتقالية” 
كتدابير وإجراءات لمواجهة انتهاكات 

حقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها 
هذا القانون )يناير ٢٠١١ حتى فبراير 

٢٠١٢( وذلك لغرض جبر ضرر الضحايا 
ومنع عدم تكرار الأعمال التي تؤثر 

مستقبلا )المادة ٢(.
إن هذا التعريف غير شامل ولا 

يلتزم بالمعايير والقواعد الأربعة للعدالة 
الانتقالية بما في ذلك محاكمات الأفراد، 

جبر الضرر، البحث عن الحقيقة، إصلاح 
المؤسسات، الفحص والفصل كما جاء 

في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 

عام ٢٠٠٤ حول حكم القانون والعدالة 
الانتقالية في الدول الخارجة من الحروب.

كما أن تعريف الإصلاح المؤسسي 
الوارد في مسودة القانون لم تعالج الإصلاح 

المؤسسي المصمم لعدم تكرار انتهاكات 
 حقوق الإنسان.

وأشارت المفوضية السامية الى أن الولاية 
القضائية المؤقتة الواردة في مسودة 

القانون هي للفترة ١ يناير ٢٠١١ حتى ٢١ 
فبراير ٢٠١٢ )المادة ٤( وأوصت بتمديد 

فترة القانون ليشمل انتهاكات حقوق 
الإنسان في اليمن للفترات السابقة لهذا 

التاريخ.
وقلت إن  اليمن سيستفيد بشكل 

حقيقي وكلي وشامل من برنامج العدالة 
الانتقالية الذي سيسعى بكل ما يمكن 
لمعالجة إرث الانتهاكات السابقة لفتح 

صفحة لليمن الجديد.
كما أشادت بقرار الرئيس تشكيل 

لجنة مستقلة لتقصي الحقائق واستمرار 
متابعتها تعيين الأفراد الذين يتمتعون 

بالمصداقية والاستقلالية والخبرة في هذه 
اللجنة وكررت استعداد مكتب المفوض 
السامي لمناقشة إمكانية تقديم الدعم 

الفني والخبرات.
وعند تشكيل اللجنة فإن ذلك 

سيمثل خطوات حقيقية وهامة لمواجهة 
الانتهاكات السابقة وأول عنصر من 

عناصر برنامج العدالة الانتقالية.

منتسبو القوات الخاصة يمنعون قائد اللواء من الدخول لنهبه مستحقاتهم
 جبر صبر:

منع منتسبو لواء القوات الخاصة امس 
الجمعة قائد اللواء العميد الركن احمد حسين 

دحان من دخول اللواء، ولاتهامه بنهب 
مستحقات اللواء، والتحريض على النظام 

الجديد، وموالاته للنظام السابق.

وأكد مصدر مطلع في اللواء في اتصال هاتفي 
لـ”مأرب برس”: ان أفراد لواء القوات الخاصة 

الكائن في منطقة )الصباحة غرب العاصمة 
صنعاء( منعوا دحان من دخول اللواء ومزاولة 
عمله، لارتكابه عدة مخالفات في اللواء، منها 

استيلاؤه على مستحقات اللواء من تغذية 
ومكافآت وغيرها، إضافة الى تحريضه أفراد اللواء 

على النظام الجديد، وموالاته لصالح.
يشار الى انه كان قد صدر قرار جمهوري في 
19 ديسمبر 2012م بتعيين العميد ركن أحمد 
حسين دحان قائداً للقوات الخاصة )ينتمي الى 

سنحان( بدلاً من نجل الرئيس السابق أحمد 
علي، وتعُد القوات الخاصة وحدة في الجيش 

اليمني وتضم 11 لواء عسكريا.

يذكر أن عددا من الألوية العسكرية وجلها 
في الحرس الجمهوري انتفض منتسبوها ضد 
قادتهم، والتهمة الكبرى قضايا فساد ونهب 

مستحقاتهم، وآخر تلك الاحتجاجات طرد قائد 
اللواء 30 حرس جمهوري سابقاً بميتم إب من 

قبل أفراد اللواء متهمين اياه بنهب مستحقاتهم، 
وتعيينه من قبل نجل صالح.

إصلاح حضرموت يقدم تقريرًا للجنة تقصي الحقائق عن أعمال العنف التي طالت مؤسساته 

فيرستاين : واشنطن تعلم أن إيران هي مصدر الأسلحة المهربة، والبيض منفذ أجندتها
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الولايات المتحدة مستمرة في إعادة هيكلة الجيش اليمني

اتهموه بتحريضه على النظام الجديد

قال: إن فيروس طروادة زيوس جزءا لا يتجزأ من موقع البنك المركزي

 صنعاء:
قال السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد 

فيرستاين إن واشنطن على علم بأن إيران هي 
مصدر الأسلحة التي تم تهريبها إلى اليمن، 

موضحًا أن علي سالم البيض هو الشخص 
الوحيد بين القادة الجنوبيين الذي ينفذ الأجندة 

الإيرانية في اليمن.
ووصف فيرستاين  مؤتمر الحوار الوطني 
بـ”الفرصة التاريخية” لحل المشكلة اليمنية 

سلميا.. مشيرا الى أن الولايات المتحدة الأمريكية 
مستمرة في إعادة هيكلة الجيش اليمني.

وقال السفير في مقابلة مع قناة “العربية” 
أنه يتم التخطيط حاليا للمرحلة الثانية لإعادة 

هيكلة الجيش اليمني، موضحا أن إعادة الهيكلة 

ستتم بالتزامن مع إجراء الحوار الوطني.
وتوقع عودة فريق واشنطن إلى صنعاء 

قبل نهاية الشهر الجاري، للعمل مع الأردنيين 
لتنفيذ خطة الهيكلة وتنفيذ قرارات الرئيس 

هادي التي صدرت في ديسمبر الماضي.

آذار/ مارس هو اليوم العالمي للمياه، ولقد أعلنت الجمعية 22 
العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2010، 

وبموجب القرار‎ A/RES/65/154 ‎، سنة 2013 كسنة دولية للتعاون في 
مجال المياه.. والماء هو العنصر العالمي المشترك بين جميع الناس؛ شأنه 

شأن الأوكسجين. وبلادنا كما تعلم يا صاحبي يرن في أذنيها ناقوس خطر 
اسمه »شحة المياه«، والمعلومات تقول إن لدينا ثلاث أحواض معرضة 

للجفاف في غضون سنوات.
وفي 26 كانون الأول 2010 كتبتُ »عن مواردنا المائية.. لماذا لا نشعر 

http://marebpress.net/articles.( بالخطر؟«، وهاك رابط المقال
.)php?lng=arabic&aid=8612

وتتفق معي أن خطر شحة المياه هو خطر كارثي ويتعاظم يومًا 
فآخر.. واليمنيون مشغولون عنه وفي غفلة. والمياه التي لدينا تسُتهلك 
معظمها في عبث.. واليمنيون أمام قضايا الحوار الوطني، وليس منها 
قضية المياه. والجميع يدرك هنا أن المدخل إلى حل كل القضايا هو 

مدخل سياسي. والسياسة هنا هي داء ودواء كل شيء.
وأكتب لك الآن يا صاحبي من عدن وأنا أتصبب عرقًا، نتيجة انطفاء 

الكهرباء. وأمامي قنينتا مياه، ويقولون إن الماء لا بد وأن يكون في 
»كوز« ليكون مكتظًا بالحياة والشحنات، وأنا لا أفهم شيئَا في هذا 
الاكتظاظ. أفهم أننا نواجه مشكلة عويصة اسمها المياه في كل من 
صنعاء وحجة وتعز، ومناطق أخرى. وتصور أن نسبة كبيرة جدًا لا 

يجدون لقمة الخبز، فكيف نستطيع غدًا أو بعد غد أن ننقي أو نحلّي 
، لا تقل لي:  مياه البحر؟ ]يا ليت لو كانت التحلية ماء وسكّر[.. وفضًال

صلوا صلاة الاستسقاء، فلو صلينا مليون ركعة يا عزيزي، فلن تزمجر 
السحاب في ساحلنا، وأما في الجبل فهي تزمجر كل صيف.
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